[image: image1.png]il





                 جمهورية مصر العربية

              وزارة التضامن الاجتماعي

                     قطاع التأمينات
                            ___
قرار

وزير التضامن الاجتماعي

رقم   34   لسنة 2014 صادر بتاريخ 11/3/2014
بشأن

تعديل قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007
المعدل بالقرار رقم 517 لسنة 2009

بالقواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر برقم 79 لسنة 1975

ــــــــ

وزير التضامن الاجتماعي
بعد الاطلاع على قـــانون التـــــــأمين الاجتمــــــاعي الصــــــــادر بالقــــــانون رقم 79 لسنة 1975 ;
وعلى قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975;
و على قانون التـــــــأمين الاجتمــــــاعي على أصحاب الأعمال و من في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976;
و على قانون التـــــــأمين الاجتمــــــاعي على العامليـــــن المصرييـــــن في الخــــــــارج الصـــــــــادر بالقــــــانون رقم 50 لسنة 1978;
و على نظام التـــــــأمين الاجتمــــــاعي الشـــــامل الصــــــادر بالقــــــانون رقم 112 لسنة 1980;
و على قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 و المعدل بالقرار رقم 517 لسنة 2009 بشأن القواعد المنفذة لقانــــون التأميـــــن الاجتمــــاعي الصادر بالقــــانون رقم 79 لسنة 1975;
و على المذكرة المعروضة من السيدة الأستاذة رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للقطاع الأعمال العام و الخاص.
قرر

مادة أولى
ــ

تضاف للقرار الوزاري  رقم 554 لسنة 2007 و المعدل بالقرار رقم 517 لسنة 2009 (مادة 3 مكرر):
يصرح للمنشآت التي يبلغ عدد العاملين بها 500 عامل فأكثر و لا تسمح ظروفها بإنشاء جهاز تأميني و تكون منتظمة في أداء التزاماتها وفقا للقانون، أن تقوم بصرف تعويض الأجر (الاصابي – المرضي) نيابة عن الصندوق في ضوء الضوابط الآتية :-

أولا :- على المنشآت التي ترغب في صرف تعويض الأجر نيابة عن الصندوق التقدم بطلب إلى الصندوق المختص لاستصدار قرار من رئيس الصندوق بالموافقة، على أن يجدد هذا القرار سنوياً بناء على طلب المنشأة.
ثانيا :- و في حالة صدور قرار بالموافقة تلتزم المنشأة المصرح لها بالصرف التقدم للمكتب المختص بمستند الأجازة الصادر من الجهة المختصة في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي لتاريخ تحرير الأجازة. وعلى المكتب المختص توريد تلك الأجازات بسجل الوارد العام بالمكتب.

ثالثا :- على المكتب المختص الانتهاء من مراجعة مستندات الأجازة بأنواعها و تقدير قيمة المستحقات التأمينية عنها في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي لتاريخ توريدها.على أن يلتزم المكتب بإجراء القيود المحاسبية بهذا الشأن.
مادة ثانية

ينشـــــر هــــــذا القـــرار في الوقائـــع الرسميــــة ، و يعمل به اعتبــــارا من تاريـــــخ صــــدوره.

                                                                                  وزير

                                                                                                                       التضــامن الاجتمـــاعي

                                                                                                                 (الأستاذة الدكتورة / غادة والي)
